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حقوق المواطن في تعزيزاً لخدمة هدفها تثبيت مبدأ سيادة القانون وحماية 

بتنفيذ العديـد   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنالبلاد، تقوم 
من النشاطات، يقف على رأسها متابعة شكاوى المواطنين وحلّهـا بمـا   

كما تقوم الهيئة بتنفيـذ مشـروع   . يصون حقوقهم ويحافظ على حرياتهم
  .ةلتطوير القوانين الفلسطينية، وآخر للتوعية الجماهيري

  
ومن خلال متابعة الهيئة لأعمالها، وبناء على خبرتها وملاحظة العاملين 
فيها، يقوم القسم القانوني باستخلاص مواضيع ذات أهمية خاصة ويقـدم  

سلسـلة  ضـمن   تقرير خـاص بشأنها مداخلةً قانونية تُنشر على هيئة 
واضيع وتهدف هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على الم. التقارير القانونية

كما تهدف الهيئة أيضـاً  . التي تتابعها، لما تعتقد أن لها من أهمية خاصة
من هذه السلسلة توعية المواطن بشكل عام بهذه المواضيع وإظهار أثرها 

  .عليه
  

  يشرف على هذه السلسلة ويحررها
  المحامي محمود شاهين       
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  مقدمـــة
  

منح المجلس التشريعي الفلسطيني ثقته للتشكيل الوزاري الثالث للسـلطة  
وقد تميـز  . 9/8/1998الوطنية الفلسطينية، في جلسته المنعقدة بتاريخ 

التشكيل الوزاري الجديد بأن بعض الوزارات بقيت بلا وزيـر، وهـي   
 ـ     ة وزارات التربية والتعلـيم، الأوقـاف والشـؤون الدينيـة، والرياض

فـي  . والشباب، واحتفاظ رئيس السلطة الوطنية بمنصب وزير الداخلية 
المقابل، ضمت التشكيلة الوزارية وزراء بلا وزارات، يحملـون لقـب   
وزير دولة، ووزارات تظهر لأول مرة، وهي وزارات شـؤون البيئـة،   

وقد بلغ مجموع الوزراء، فيما عـدا  . شؤون الأسرى، الشؤون البرلمانية
خلية، ثلاثين وزيراً، علماً بأن المجلس التشريعي سبق أن أقـر  وزير الدا

مشروع القانون الأساسي الذي يضع سقفاً أعلى لعدد الوزراء يبلغ تسعة 
  .1عشر وزيراً

  
جلب هذا التشكيل عبئاً إضافياً على السلطة الفلسـطينية، وأعـاد إلـى    

اري الأذهان صدى التقارير المختلفة التـي تـدور حـول الفسـاد الإد    
والتضخم الوظيفي اللـذين يعـاني منهمـا الجهـاز الإداري للسـلطة      
الفلسطينية، وما ينتج عن ذلك من تداخل في الصلاحيات وغموض فـي  

  .الاختصاصات
  

ولم يمضِ وقت طويل على التشكيلة الوزارية الجديدة، حتى طفا علـى  
فبعـد  . السطح مؤشر على مشكلة التداخل في الصلاحيات وغموضـها 
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حد من ذلك قدم وزير البيئة اسـتقالته مـن مجلـس الـوزراء     شهر وا
احتجاجاً على عدم وضوح صلاحياته، وعدم إلحاق سلطة البيئة القائمـة  
سابقاً بوزارته، وقد تمت تسوية الأمر بعد اجتماع رئيس السلطة الوطنية 
بالوزير المذكور بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بإلحاق سـلطة البيئـة   

  .بوزارة البيئة
  

ثم تأكّدت العشوائية في الجهاز الإداري عند تطبيق قانون الخدمة المدنية 
، حيث ظهرت للعيان حالـة مـن   1998نوفمبر / في شهر تشرين ثاني

سوء التنظيم المالي والإداري كامنة فـي مختلـف مؤسسـات السـلطة     
الوطنية، وبعد تزايد الخلل في رواتب الموظفين ودرجاتهم مـن شـهر   

عن ذلك من إرباكات في الجهاز الحكومي، تـم تجميـد    لآخر وما نتج
  .2تطبيق القانون

  
مؤشـرات مذهلـة علـى     1996تضمن تقرير هيئة الرقابة العامة لسنة 

وجود مظاهر الفساد الإداري في مختلـف وزارات السـلطة الوطنيـة    
ومؤسساتها وأجهزتها، وشمل ذلك غياب الهيكـل التنظيمـي وغيـاب    

ضخم الوظيفي، إضافة إلى إهـدار المـال العـام    المؤسسية، ووجود الت
وأكد ذلك تقرير لجنة المجلس التشريعي الخاصـة  . وتداخل الصلاحيات

بتقصي الحقائق حول تقرير هيئة الرقابة العامة، وأشار تقريـر اللجنـة   
أيضاً إلى وجود تنازع بين بعض الوزارات بشأن الصـلاحيات، ممـا   

  .أربك العمل العام
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 22/12/1997التقارير أصدر مجلس الوزراء بتـاريخ  بعد صدور هذه 
بشـأن تنظـيم وتحديـد اختصاصـات      1997لسـنة  ) 3(القرار رقم 

، والذي طالب بمقتضاه كل وزير بأن يقدم إلى الأمانة العامة 3الوزارات
لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه مشروع هيكلية الـوزارة التـي   

فـي وزارتـه ويحـدد الصـلاحيات     يتولاها، وأن يبين فيه نظام العمل 
وتتشكّل بموجب هذا القرار لجنة خاصة لدراسة هيكلية . والاختصاصات

ويوجب القرار على اللجنة عند وجود تنازع في . واختصاص كل وزارة
الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارات المختلفة أن ترفـع تقريـراً   

بالرغم من قيـام   لكن. بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب
كل وزارة بإعداد الهيكلية الخاصة بهـا وتحديـد صـلاحياتها، إلا أن    
التداخل بينها ظلّ قائماً، مما اضطر القيادة الفلسطينية إلى إصدار قـرار  

لوضع حد للتداخل والتضارب  2/10/1998في جلستها المنعقدة بتاريخ 
الصـلاحيات   لكن مشكلة التداخل فـي . 4في الصلاحيات بين الوزارات

والتدخّل بها ضمن الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية ما تـزال قائمـة،   
  .مسببة خللاً ينعكس على أدائه

  
يهدف هذا التقرير إلى الكشف عن مواطن الخلل فـي بنيـة مؤسسـات    

ويقوم التقريـر ببحـث   . السلطة الوطنية وتنظيم صلاحياتها وممارستها
دراسة بعض مظاهر الخلـل فـي    جوانب الموضوع المختلفة، من حيث

الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية والأسباب المؤدية إليه، ثم مـا ينـتج   
عن ذلك من تداخل في الصلاحيات والاختصاصـات، وهمـا أمـران    

  .مترابطان وينتج أحدهما عن الآخر

                                                        
  .55، ص 21الوقائع الفلسطينية، عدد  3
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 
 

  
أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في بداية نشوئها، عدة قرارات 

فقد دعا القرار الرئاسـي  . إدارية تتعلّق بالموظفين والإدارات الحكومية
إلـى اسـتمرار العـاملين فـي جميـع الإدارات       1994لسنة ) 2(رقم 

الحكومية والمؤسسات والأجهزة على رأس عملهم ومواصـلة أعمـالهم   
على ضم بعض الدوائر  1994لسنة ) 7(كما نص القرار رقم . 5المعتادة

التي كانت قائمة في غزة وأريحا إلى وزارة التخطيط والتعاون الـدولي،  
وهي دائرة التخطيط والخدمات في غزة، دائرة التخطيط والتنظـيم فـي   

وحسـب  . 6أريحا، دائرة الإحصاء المركزي، ومركز الحاسوب الرئيسي
اُعتبرت مديرية الجهاز الحكومي بقطـاع   1994لسنة ) 11(قم القرار ر

غزة دائرة تابعة لرئيس السلطة الوطنية مباشرة لحـين تشـكيل ديـوان    
  .7الموظفين

  
بالرغم من هذه المبادرة الأولية لتنظيم أوضاع الجهاز الحكـومي إلا أن  

 وقد أكّد. أوضاع هذا الجهاز بقيت في حالة من الفوضى وغياب التنظيم
أن معظم الوزارات  1996تقرير هيئة الرقابة العامة السنوي الأول لعام 

لم تقدم هيكلها التنظيمي، رغم مرور نحو سنتين علـى بـدء مزاولتهـا    

                                                        
  .11، ص 1الوقائع الفلسطينية، عدد  5
  .21المرجع السابق، ص  6
  .23المرجع السابق، ص  7
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مهامها، كما أنه لا يوجد لدى معظمها تحديد لواجبات الموظفين الـذين  
  .8يشكلون هيكلها التنظيمي

  
لسطينية المستقلة لحقوق المواطن وأشار التقرير السنوي الثالث للهيئة الف

إلى مظاهر عديدة للفساد الإداري فـي مؤسسـات السـلطة     1997لعام 
الفلسطينية، مثل التضخم الوظيفي، وغياب الهياكل التنظيميـة، وغيـاب   
. المؤسسية والتدرج الوظيفي، وظاهرة مراكز القوى، والترهـل الإداري 

  .9مورواقترحت الهيئة عدة توصيات لمعالجة هذه الأ
  

، حيث أكّد التقرير السنوي 1998ويبدو أن الوضع استمر كذلك في عام 
اسـتمرار   1998الرابع للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لعام 

كما أن . 10مظاهر الخلل الإداري التي وردت في التقرير السنوي الثالث
تنظيمية  اعتبرت كلاً من عدم وجود هياكل 1998تقارير الوزارات لعام 

ومضى عام . 11وعشوائية التوظيف أكبر المشاكل التي تواجه الوزارات
دون تمكّن بعض الوزارات من الانتهـاء مـن إقـرار هيكليـة      1998

وكان المجلس . 12للوزارة، حسب ما ذكره وزير العمل في مقابلة خاصة
                                                        

  .  205تقرير هيئة الرقابة العامة، ص  8
 107، ص 1998االله، شباط الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الثالث، رام  9
– 113.  

، ص 1998الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السـنوي الرابـع، رام االله، شـباط     10
105-119.  

، 83، 58، 43، أنظر الصـفحات  1998الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، أيلول  11
188 ،273.  

  .19، ص 28/11/1998صحيفة الأيام،  12
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بتـاريخ   272/6/3التشريعي قد طالب السلطة التنفيذية في قراره رقـم  
بإعادة النظر في الهيكلية البشـرية وفلسـفة التعيينـات    " 11/5/1998

والترقيات ومرجعياتها لكافة المؤسسات الحكومية بما لا يتعارض مـع  
  .13"قانون الخدمة المدنية

  
يناقش هذا الفصل مظاهر الخلل في الجهاز الحكومي للسـلطة الوطنيـة   

الوظيفي  الأول هو التضخم: الفلسطينية، وسيقتصر على تناول مظهرين
  .ويتناوله المبحث الأول، والثاني الترهل الإداري ويتناوله المبحث الثاني
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  التضخم الوظيفي: المبحث الأول
  

يقصد بالتضخم الوظيفي ارتفاع عدد العاملين في مؤسسة مـا ارتفاعـاً   
ضخماً لا يتناسب مع حجم العمل المطلوب، مما يقلل من قيمـة الـدور   

ويظهـر  . ه كل عامل منهم، ويضعف من أهمية العمل نفسهالذي يقوم ب
ذلك بصورة عامة في توظيف عدة أشخاص لمهام وظيفة واحدة ليسـت  
بحاجة إلى ذاك العدد من الأشخاص، وهو أمر يؤدي إلى عـدم وجـود   

  .وصف وظيفي للعاملين أو تضارب بين الوصف الوظيفي لهم
  

 ـ لطة الفلسـطينية خـلال   ارتفع عدد العاملين في الجهاز الحكومي للس
وقـد عـزا   . 14السنوات الأخيرة إلى مائة ألف موظف، ثلثهم قوة أمنية

وزير العدل هذا الرقم إلى الوضع الاقتصادي الفلسطيني، كما أشار إلى 
، وهذا ما 15أن ذلك نابع من الحاجة لتعويض بعض القطاعات المحتاجة

  ".توظيف الاستيعاب"يسمى بـِ
  

باب الحقيقية التي تقف وراء هذا الوضع، والتـي  إلى الأس يشير الواقع 
أكّد عليها التقرير السنوي الثالث للهيئة الفلسـطينية المسـتقلة لحقـوق    

فأغلب الوزارات لا تتصرف دائماً وفقاً لاعتبـارات الصـالح   . المواطن
العام في لجوئها إلى التوظيف، إذ يوجد مبالغة فـي إنشـاء الوظـائف    

لتوظيف والحصول على الترقيـات لاعتبـارات   العامة لإتاحة الفرصة ل

                                                        
، خريـف  36ممدوح نوفل، الدولة الفلسطينية خيار واقعي، مجلة الدراسات الفلسـطينية، عـدد    14

  .13، بيروت، ص 1998
  .17، ص 20/1/1999، لندن، 146 – 145مجلة المشاهد السياسي، عدد  15
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سياسية أو حزبية أو فئوية، كما أن أغلب الوظائف لا يتم الإعلان عنها 
  .16أو لا تخضع لوسائل التنافس الحر تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص

  
لقد أكّدت الوثائق الرسمية الصادرة عن مجلـس الـوزراء أن معظـم    

أن عدداً كبيراً من موظفي الفئـة  الوزارات تعاني من توظيف جزافي، و
الأولى لا يحملون المؤهلات المطلوبة، إضافة إلى وجود وتكريس نهـج  

بغض النظر عن الحاجة أو المؤهلات، مما يعنـي  " توظيف الاستيعاب"
  .17أن هناك فيضاً من الموظفين ونقصاً فعلياً في المؤهلات المطلوبة

  
للسلطة الفلسطينية مظـاهر  يتّخذ التضخم الوظيفي في الجهاز الحكومي 

عديدة أهمها تعدد الوظـائف العليـا وكثـرة عـدد شـاغليها، وكثـرة       
المستشارين، وتوظيف أشخاص على كادر معين يفـرزون فـي نفـس    

  .الوقت للقيام بالعمل في كادر آخر مختلف تماماً
  

  تعدد الوظائف العليا وكثرة عدد شاغليها: أولاً 
لعليا للجهاز الحكومي للسلطة الوطنيـة  هناك تعدد ملحوظ في الوظائف ا

فهناك وظيفة وكيل الوزارة، والوكيـل المسـاعد للـوزارة،    . الفلسطينية
. ، ومديرC، ومدير B، ومدير Aومدير عام، ومساعد مدير عام، ومدير 
ويشغل هذه المستويات الإدارية . ويؤدي هذا إلى طول السلسلة الإدارية

وبشكل خاص يبـرز مـن بـين    . نفي الجهاز الحكومي مئات الموظفي
مـدير عـام    1200إلـى   هؤلاء المدراء العامون، إذ أن عددهم يصل

                                                        
  .108الثالث، مرجع سابق، ص الهيئة الفلسطينية المستقلة، التقرير السنوي   16
  .57الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص  17
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إلى المهمـات والوظـائف التـي     ، وهو رقم كبير جداً بالنظر 18تقريباً
يقومون بها وعدد الموظفين ما دون وظيفة مـدير، ومقارنـة بالوضـع    

ل أن الوزارة فمن المتعارف عليه في معظم الدو. السائد لدى دول العالم
الواحدة يدير شؤونها مدير عام واحد، بينما نجد في الجهـاز الحكـومي   
الفلسطيني أن هناك عشرات من المدراء العامين في الوزارة الواحـدة،  

فعلى سبيل المثال يوجد أكثر مـن  . وهذا ينطبق على عدد من الوزارات
مـوظفي  تقريباً من % 40، كما أن 19مديراً عاماً في وزارة الصحة 40

ولا يقتصـر  . 20وزارة الرياضة والشباب هم من درجة مدير فما فـوق 
هذا الأمر على الوزارات، فيلاحظ أنه تم تعيين العديـد مـن المـدراء    

  .21العامين في أمانة الرئاسة دون تحديد وصف وظيفي لهم
  

لا يوجد لدى الوزارات المختلفة نظام موحد للوظائف العليـا، فـبعض   
كيل ووكيل مساعد مثـل وزارات التربيـة والتعلـيم    الوزارات لديها و

والحكم المحلي والتخطيط، وبعضها تكتفي بالوكيل مثـل وزارة التعلـيم   
وبينما يوجد لدى جميع الوزارات وظيفة تحمل مسمى مدير عام . العالي

                                                        
  .18، ص 1997، تموز 5مجلة حقوق الناس، عدد  18
  .18المصدر السابق، ص 19
  .43الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص  20
عديد من القرارات الرئاسية ذا الخصـوص،  ال) الوقائع الفلسطينية ( تتضمن أعداد الجريدة الرسمية  21

لسـنة   210، 1995لسـنة   156، 1995لسـنة   153، 1995لسنة  8: منها القرارات رقم 
، 1995لسـنة   253، 1995لسـنة   227، 1995لسنة  226، 1995لسنة  211، 1995
لسـنة   141، 1996لسـنة   118، 1996لسـنة   56، 1996لسنة  16، 1995لسنة  298

  .1998لسنة  3، 1997ة لسن 64، 1996
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الوزارة، هناك وظيفة تحمل مسمى مدير عام في الوزارة، والتي يشغلها 
  .بير من الموظفينفي معظم الوزارات عدد ك

  
ويلاحظ أن الوزارات التي يتم فيها دمج مسؤوليتين معـاً، مثـل وزارة   
التجارة والاقتصاد ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، يكثر فيها تعيـين  

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي . المدراء العامين
ن وزارة واحـدة إلـى   عزت دمج مرفقي التخطيط والتعاون الدولي ضم

الظروف السياسية الخاصة بتكوين السلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي    
. المرحلة الانتقالية، من حيث اعتمادها الكامل على تمويل الدول المانحة

أن انفصـال التخطـيط عـن     1998وذكرت الوزارة في تقريرها عام 
ه تمويـل  إلى وضع تستطيع في التعاون الدولي سيتم عندما تصل السلطة 

  .22غالبية المشروعات الاستثمارية بالاعتماد على دافعي الضرائب
  

  كثرة المستشارين: ثانياً 
لا شك أن لوظيفة المستشار مهمة ضرورية يؤديهـا، غيـر أن وجـود    
مئات المستشارين في مختلف المؤسسات الفلسطينية دون تحديد المجـال  

وجود وصف وظيفـي   الذي يقدمون فيه استشاراتهم، يثير التساؤل حول
وفضلاً عن ذلك، فإن البعض منهم لا يقوم بتأدية مهام وظيفية من . لهم

الناحية العملية، علماً أن بعضهم لا يملك المؤهلات العلمية أو الخبـرات  
قد يكون مكتب الرئيس، أو أمانة الرئاسة، . التي تؤهله لتقديم الاستشارة

                                                        
  .11الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص  22
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ين للرئيس، سـواء فـي   مثال على ذلك، فهناك العشرات من المستشار
  .23مجال محدد أو بدون تحديد

  
من ناحية ثانية تم توظيف مستشارين في معظـم الـوزارات بموجـب    

  .24قرارات رئاسية، دون أن يتم تحديد المهام الوظيفية لهم

                                                        
أنظر  أعداد جريدة الوقائع الفلسطينية، حيث تتضمن العديد مـن القـرارات الرئاسـية بتعـيين      23

 1994لسنة  12قرار ( مستشار لشؤون حقوق الانسان : مستشارين للرئيس في مختلف االات، مثل
لسـنة   57قرار ( ، مستشار للشؤون العامة ) 1994لسنة  29قرار ( لشؤون المخيمات  ، مستشار)

، مستشـار لشـؤون التربيـة    ) 1994لسنة  91قرار ( ، مستشار لشؤون التعليم الخاص ) 1994
، ) 1994لسـنة   119قرار ( ، مستشار لشؤون الأمن الوطني )1994لسنة  106قرار ( والتعليم 

، ) 1995لسـنة   310قـرار  ( ، مستشار عسكري )1995لسنة  171 (مستشار لشؤون الأمن 
، مستشار ) 1996لسنة  109قرار ( ، مستشار نقابي )1994لسنة  147قرار ( مستشار صحفي 

، مستشار اقتصـادي  ) 1994لسنة  48قرار (، مستشار اقتصادي )1997لسنة   96قرار ( قانوني 
، مستشـار  ) 1994لسنة  162قرار ( ن الدينية ، مستشار الشؤو) 1995لسنة  109قرار (ومالي 

 247قـرار  ( ، مستشار الشؤون الزراعيـة  ) 1994لسنة  183قرار ( لشؤون البنوك وسلطة النقد 
، مستشـار الشـؤون   )1994لسنة  174قرار ( ، مستشار الشؤون القروية والبلدية ) 1995لسنة 

، مستشـار شـؤون   ) 1997لسـنة   23قرار ( ، مستشار ثقافي )1996لسنة  60قرار ( الصحية 
وهناك أيضا العديد من القرارات الرئاسية بتعـيين مستشـارين   ).  1994لسنة  161قرار ( العشائر 
بدون تحديد صفة معينة لهم، ومنها القرارات الرئاسية التاليـة  ) أو مستشارين في أمانة الرئاسة ( للرئيس 

لسـنة   206، قـرار  1994لسـنة   152، قرار 1994لسنة  78، قرار 1994لسنة  50قرار : 
لسـنة   308، قـرار  1995لسـنة   300، قرار 1996لسنة  156وهو يتكرر في قرار   1995
لسنة  171، قرار 1996لسنة  147، قرار 1996لسنة  37، قرار 1996لسنة  7، قرار 1995
  .1997لسنة  29، قرار 1996
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يوجد في كل وزارة وفي كل مؤسسة وهيئة عامة تقريبـاً، مستشـارون   
توحيد المواقف القانونية ومنعـاً   ونظراً لأهمية. قانونيون ودوائر قانونية

 1998لسـنة  ) 1(للتضارب بينها، أصدر مجلس الوزراء القرار رقـم  
الذي يقضي بأن يتبع المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونيـة  
في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامـة مـن الناحيـة    

الإشـراف الفنـي ومراجعـة     الفنية إلى ديوان الفتوى والتشريع، ليتولى
وربمـا يمثّـل ذلـك خطـوة     . 25الأعمال القانونية التي يقوم بها هؤلاء

  .إيجابية، وإن كانت متأخرة
  

  تعيين موظفين على كادر مع فرزهم للعمل لدى كادر آخر: ثالثاً 
تصدر أحياناً قرارات رئاسية بتعيين أشخاص على كادر مؤسسـات أو  

. رار على فرزهم للعمل في أماكن أخرىوزارات معينة، وينص ذات الق
بتعيين مدير عام في  1998لسنة  198قرار رقم : ومن الأمثلة على ذلك

لسنة  12، وقرار رقم 26ديوان الموظفين مفرزاً للعمل في الأمن الوقائي
بتعيين مدير عام في ديوان الموظفين مفرزاً للعمل في الإعـلام   1997

بتعين مدير عـام فـي وزارة    1995لسنة  198، وقرار رقم 27الحركي
  .28الشؤون الاجتماعية مفرزاً للعمل في الأمانة العامة لاتحاد المرأة

                                                                                                                          
، القرار رقـم  1997لسنة  74رار رقم ، ق1997لسنة  49قرار رقم : من هذه القرارات الرئاسية 24

لسنة  97، القرار رقم 1997لسنة  95، القرار رقم 1997لسنة  92، القرار رقم 1997لسنة  91
1997.  

  .42، ص22الوقائع الفلسطينية، عدد  25
  .16، ص 22الوقائع الفلسطينية، عدد  26
  .12، ص 17الوقائع الفلسطينية، عدد  27
  .53ص ،7الوقائع الفلسطينية، عدد 28
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هذا النوع من أنواع التوظيف نابع من اعتبارات لا تتفق وحسن التنظيم 

  .الإداري، ويعبر عن حالة التضخم الوظيفي القائمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترهل الإداري: المبحث الثاني
  

ب المرافق العامة أحياناً بترهل إداري، والـذي يمثّـل حالـة مـن     تُصا
الهلامية في بنيتها والتشابك غير الفاعل الـذي يطغـى علـى هياكلهـا     
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تعاني المرافق العامة في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن    . التنظيمية
ففي العديد من الوزارات والمؤسسات . ترهل إداري يتّخذ مظاهر مختلفة

كمـا أن  . ة هناك مراكز قوى تتجاذب الصلاحيات فيما بينهـا والأجهز
هناك انقسام في الجهاز الإداري، وفي حالات أخرى لا يتم إلحاق بعض 
المؤسسات بالوزارات المعنية بها حسبما تقتضيه طبيعة عملهـا، ممـا   

ويتسع نطاق . يؤدي إلى تضارب في الأعمال وازدواجية في المرجعيات
م استحداث دوائر وأقسـام فـي بعـض الـوزارات     ذلك الترهل حين يت

والمؤسسات دون وجود دواعٍ كافية، مما يؤدي إلى تسيب فـي بنيتهـا   
  .يتناول هذا المبحث تلك المظاهر بالتفصيل. التنظيمية

  
  تعدد مراكز القوى وانقسام الجهاز الإداري: أولاً 

امـة  يقتضي حسن التنظيم الإداري أن يكون لأي وزارة أو مؤسسـة ع 
مركز رئيسي تتبع له كافة الفروع، فضلاً عن ضـرورة وجـود رأس   

إلا أن الوضـع الفلسـطيني يشـهد    . للمؤسسة ضمن تسلسل هرمي فيها
واقعاً مغايراً لذلك، حيث هناك تعدد في مراكز القوى داخـل الـوزارت   

قد يكون واقع الإنفصال الجغرافي بين . والمؤسسات والأجهزة الحكومية
 1967ة وقطاع غزة الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي عام الضفة الغربي

لكن هناك أسباب أخرى تكمن فـي  . أحد أسباب تعدد مراكز القوى هذه
التوظيف العشوائي والقرارات المتضاربة والتخطيط المفقـود، وأحيانـاً   

  .اختلاف التشريعات بين الضفة والقطاع
س التشـريعي فـي أيـار    تحدث تقرير اللجنة الخاصة التي شكّلها المجل

لدراسة التقرير السنوي الأول لهيئة الرقابة العامة عن خطـورة   1997
تشكيل مركزين مستقلين للوزارات والمؤسسـات العامـة فـي الضـفة     
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وقد أورد التقرير أمثلة على ذلك هي وزارة الصحة ووزارة . 29والقطاع
تتضـمن   فقد كانت وزارة الصحة، وما تزال،. المالية ووزارة الزراعة

مركزين للتحويل للعلاج أحدهما في الضفة الغربية والأخر فـي قطـاع   
غزة، فضلاً عن قيام رئيس السلطة نفسه في بعض الحـالات بإصـدار   

وقـد  . قرارات بالتحويل للعلاج في الخارج دون الرجوع إلى الـوزارة 
تسبب ذلك في وقوع حالة من التضارب بين الجهات الـثلاث، وحمـل   

وتعاني وزارة المالية هي الأخرى مـن  . 30فقات إضافية كبيرةالوزارة ن
حالة من الانقسام، إذ يوجد لها مركزين شـبه مسـتقلين فـي الضـفة     

وقـد  . والقطاع، والتنسيق بينهما ضعيف جداً، بل يكاد يكـون منعـدماً  
انعكس ذلك سلباً على وحدة ومركزية القرارات، وعلـى الأداء المـالي   

، وظهر هـذا  31ت ومؤسسات السلطة الفلسطينيةوالإداري لجميع وزارا
وقد كانت وزارة الزراعـة،  . بوضوح عند تطبيق قانون الخدمة المدنية

خلال الحكومة السابقة، تعاني من شلل بسبب وجود ثلاثة مراكز شـبه  
مستقلة فيها، أحدها يقف على رأسه الوزير والآخر وكيل الوزارة فـي  

وجاء فـي دراسـة   . 32ساعد في غزةالضفة الغربية والثالث الوكيل الم
أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية 
أن المصاعب اللوجستية واختلاف الإرث القانوني تسببا في وجود سـت  
وحدات إدارية لوزارة الصحة في الضفة الغربية، وأخرى موازية فـي  

  .33قطاع غزة
                                                        

  .10تقرير لجنة الس التشريعي الخاصة بالتحقيق في تقرير هيئة الرقابة العامة، ص  29
  .14المصدر السابق، ص  30
  .10المصدر السابق، ص  31
  .17المصدر السابق، ص  32
وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، استراتيجية التنمية متوسطة الأمـد للقطـاع    33

  .19، ص1997، أيار الصحي، غزة
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المجلس التشريعي قراراً يطلب فيـه   ولتفادي خطورة هذا الوضع أصدر

من السلطة التنفيذية إلغاء وجود مقرين لكـل وزارة، وتحديـد مركـز    
كمـا  . واحد، واعتبار ما يتفرع عنها في المحافظات مديريات للـوزارة 

طلب القرار من السلطة التنفيذية الالتـزام بالهيكليـة الإداريـة لكافـة     
يد بقانون الموازنة العامة القاضي الوزارات، وطلب من وزير المالية التق
  .34بفتح حساب مركزي واحد لكل وزارة

  
إذاً فإن عدداً من العوامل، التي يرجع بعضـها لخصوصـية الوضـع    
الفلسطيني، أدت إلى توزع المراكز الرئيسية للـوزارات بـين الضـفة    

وقد ترتّب على ذلك خطورة تكمن فـي أن يسـتقر المركـز    . والقطاع
ارة حيث يسكن الوزير، فهناك وزارات مقرها في غـزة،  الرئيسي للوز

وفـي معظـم   . وأخرى في رام االله أو أريحا أو بيت لحـم أو الخليـل  
الوزارات يتواجد مكتب الوزير في مدينة ومكتب وكيـل الـوزارة فـي    

  .مدينة أخرى
  

يشير العديد من القرارات الرئاسية المنشورة فـي الجريـدة الرسـمية    
ف إلى أن هناك مناصب إدارية قيادية في العديـد مـن   المتعلقة بالتوظي

الوزارات يشغلها شخصان في آنٍ واحد، أحدهما في الضـفة الغربيـة   
  .35والآخر في قطاع غزة

                                                        
  .36، ص98، كانون ثاني 1مجلة الس التشريعي، عدد  34
بتعيين وكيل مساعد لوزارة التربية والتعليم للضـفة الغربيـة،    1995لسنة  288أنظر القرار رقم  35

بتعيين وكيل مساعد لوزارة التربية والتعليم لقطاع غزة المنشـورين في   1995لسنة  289والقرار رقم 
، 1994لسـنة   33: أنظر أيضاً القرارات ذوات الأرقام. 49-48ص  11الفلسطينية عدد  الوقائع
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لم يتوقف الأمر عند تعدد المراكز بين الضفة والقطاع، بل تعدى ذلـك  

ت إلى مديريات الشمال ومديريا إلى تقسيم مديريات الضفة الغربية نفسها
الجنوب، بحيث يوجد مدير عام شمال الضفة ومدير عام جنوب الضـفة  

  .في الوزارة الواحدة
  

عانت هيئة الإذاعة والتلفزيون أيضاً من صراعات تمثّلـت فـي تعـدد    
مراكز المسؤولية داخلها والتنازع علـى الصـلاحيات والاختصـاص    

داري والنفوذ، مما فتح الطريق أمام المنازعات الداخليـة والتخـبط الإ  
، الذي انتهى بتحديد مركز التلفزيون في غزة والإذاعة 36وتشتت الجهود

  .في رام االله
  

كذلك تبرز ظاهرة مراكز القوة في العلاقة بين البلـديات والـوزارات،   
، قامـت البلـديات   1996فبعد أن تم تأسيس مديرية الدفاع المدني عام 

لك، إلا أن بلديات كـل  بتسليمها مهام الدفاع المدني والمعدات الخاصة بذ
من نابلس وبيت لحم والخليل رفضت تسليم الإطفائيـات التابعـة لهـا    

  .37للمديرية وأبقتها تابعة للبلدية
  

                                                                                                                          
، 1995لسنة  254، 1995لسنة  148،  1995لسنة  142لسنة ،  137، 1995لسنة  113
  .، والمنشورة في أعداد الوقائع الفلسطينية1995لسنة  305

  .53تقرير اللجنة الخاصة للمجلس التشريعي، ص 36
  .53لجنة الخاصة للمجلس التشريعي، ص تقرير ال 37
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كما طالت حالة تعدد المراكز الجهاز القضائي أيضاً، إذ يوجد شخصـان  
فقد أصدر رئيس السلطة الوطنيـة  . يتوليا منصب رأس القضاء الشرعي

الذي نـص علـى تعيـين مـدير للمحـاكم       1995 لسنة 7القرار رقم 
، علماً بأنه يوجد مدير آخر لها، مما يعني وجـود شخصـين   38الشرعية

وتطورت المشكلة بعد اسـتقالة  . يزاولان وظيفة مدير المحاكم الشرعية
قاضي القضاة الشرعيين احتجاجاً على هذا التعيين الذي تم دون علمـه،  

المحاكم الشرعية المعمـول بـه فـي     من قانون تشكيل 19فالمادة رقم 
الضفة الغربية تنص على أن يتولى مدير المحاكم الشرعية مهام قاضي 
القضاة في حال غيابه، وبالتالي أصبح هناك شخصان يـزاولان مهـام   

وبعـد  . قاضي القضاة في آنٍ واحد، وأحياناً يصدران قرارات متضاربة
إلى مهـام   يم هذه المهامتشكيل لجنة خاصة بالموضوع سوي الأمر بتقس

موضوعية وأخرى إدارية، على أن يتناوب الاثنان عليهـا كـل سـتة    
  !شهور

  
لم يسلم المجلس التشريعي نفسه من تعدد المراكز، فللمجلـس مركـزان   

ونتيجة لذلك، فإن الكثيـر  . رئيسيان أحدهما في رام االله والآخر في غزة
قرري اللجان الإداريـين  من وظائف المجلس الإدارية والفنية، وخاصة م

والشؤون الإدارية، يتولى كل منها موظفان، أحدهما في مركز المجلـس  
 1997ولقد حاول المجلس تدارك هذا الأمر عام . برام االله والآخر بغزة

إعادة تقييم وتوزيع الموظفين بـالمجلس  : "حينما أصدر قراراً ينص على
  .39"فقاً للهيكلية المقررةوفقاً لمؤهلاتهم والحاجة الفعلية للمجلس وو

                                                        
  .98، ص 3الوقائع الفلسطينية، عدد  38
، 15/10/1997-13الصادر في الجلسة المنعقدة بـين   206/20/2قرار الس التشريعي رقم  39

  .19، ص11منشور في مجلة الس، عدد 
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  انفصال المؤسسات العامة عن الوزارات المختصة: ثانياً 

يوجد في السلطة الفلسطينية العديد من المؤسسات العامة التي نشأت بعد 
تؤدي تلك المؤسسات أعمـالاً  . قيام السلطة، وبعضها كان قائماً من قبل

غم من ذلك، وبالر. تقع في الأصل ضمن مجالات عمل بعض الوزارات
لم يلحق الكثير من هذه المؤسسات بالوزارات ذات العلاقة، وإنما أُلحـق  

ومـن هـذه   . برئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية أو بمكتبـه مباشـرة   
سلطة الطاقة، سلطة النقد، سلطة المياه، مجلـس الإسـكان،   : المؤسسات

مجلس التعليم العـالي، المجلـس الصـحي الأعلـى، هيئـة الإذاعـة       
تلفزيون، مركز التخطيط، المجلس الاقتصـادي الفلسـطيني للتنميـة    وال

ومـن هـذه   . 40والإعمار، وسلطة البيئة ـ قبل إلحاقها بوزارة البيئـة  
المؤسسات أيضاً هيئة الرقابة العامة، الهيئة العامة للاستعلامات، مكتـب  
المؤسسات الوطنية، دائرة الإحصاء المركزية ـ بعد فصلها عن وزارة  

، سلطة الطيران، ديوان الموظفين العام، مديرية الدفاع المـدني  التخطيط
ـ قبل إلحاقها بوزارة الداخلية، هيئة الأمـن القـومي، وإدارة شـؤون    

هذا فضلا عن تبعية الأجهـزة الأمنيـة جميعهـا للـرئيس     . 41العشائر
إن حسن التنظيم الإداري يقتضي إلحاق . مباشرة، بصفته وزيراً للداخلية

سسات والأجهزة بالوزارات المختصة بالطريقة المناسـبة،  كل هذه المؤ
وليس بمكتب الرئيس مباشرة، لأن ذلك يلقي عليـه عبئـاً كبيـراً ممـا     
يضعف الإشراف عليها، علاوة علـى مـا يؤديـه مـن تـداخل فـي       

فلقد أدى هذا الأمر إلى وجود تضارب بين أعمـال هـذه   . الصلاحيات

                                                        
نية، مؤتمر اللقـاءات العربيـة   قراءة في الوقائع الفلسطي: أنيس القاسم، الديمقراطية ونظام الدولة . د  40

  .13/5/1997 – 10الأوروبية حول الديمقراطية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
  .1998أنيس القاسم، الديمقراطية ونظام الدولة، مرجع سابق، . د  41
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قة، وساهم في خلق نـوعٍ مـن   المؤسسات وأعمال الوزارات ذات العلا
  .الترهل الإداري، خاصة مع كثرة عدد هذه المؤسسات

  
ومن الأمثلة على هذا الانفصال بين الوزارات والمؤسسات الجدال الذي 

حول علاقـة سـلطة    22/10/1998دار في المجلس التشريعي بتاريخ 
 ـ. البيئة بوزارة البيئة ر حيث كان أحد الأعضاء قد وجه سؤالاً إلى وزي

. البيئة حول دور رئيس سلطة البيئة في بعض مشاكل المياه في الخليـل 
وقد تم تأجيل السؤال بسبب عدم وضوح العلاقـة بـين سـلطة البيئـة     

  .42ووزارة البيئة
  

للتخلص من التضارب المحتمل بين عمل بعـض الـوزارات وبعـض    
المؤسسات العامة، يتوجب سن التشريعات التي تنظم عمـل الـوزارات   

لقد أوصت الهيئـة  . لمؤسسات المختلفة وتحدد اختصاصاتها وتبعيتهاوا
الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها حول التشريعات وآليـة  

ضرورة الإسراع بسن قـوانين  "سنها في السلطة الوطنية الفلسطينية بـِ
حديثة لتنظيم عمل العدد الكبير من المؤسسـات المسـتحدثة بقـرارات    

  .43"رئاسية
  ازدواجية المرجعيات: ثالثاً 

إلى الهياكل التنظيمية فحسب،  لا تفتقد الوزارات والمؤسسات الفلسطينية
فقد . وإنما يصل الأمر إلى وجود غموض في مرجعية بعض المؤسسات

                                                        
  .22/10/1998محاضر جلسات الس التشريعي، جلسة  42
ة الوطنية الفلسطينية، الهيئة الفلسطينية المسـتقلة،  حسين أبو هنود، التشريعات وآلية سنها في السلط 43

  .79، ص 1998رام االله، تموز 
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يحصل أن تتبع مؤسسة ما لجهة معينة في حين تطالـب جهـة أخـرى    
  .بالإشراف الإداري عليها

  
عن هذا الواقع مديرية الدفاع المدني قبل ضـمها   من الأمثلة التي تعبر

لوزارة الداخلية، فقد تنافس على الإشراف عليها كل من وزارة الداخلية 
وقد انعكس هذا الانقسام والإزدواج في المرجعية . وجهاز الأمن الوطني

وبعد ازدياد الشـكاوي ذات الصـلة   . الإدارية سلباً على عمل المديرية
لمدني والأوضاع التي تعاني منها، قدمت لجنة الرقابـة  بمديرية الدفاع ا

العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي تقريراً إلى المجلـس فـي   
، تتضمن التوصية بضرورة إلغـاء  13/7/1998جلسته المنعقدة بتاريخ 

ازدواجية المرجعية من خلال توحيد جهاز الدفاع المدني تحـت قيـادة   
، وقـد أقـر المجلـس هـذه     44زارة الداخلية فقطواحدة وجعله تابعاً لو

كما أن قانون الدفاع المدني، الذي صـادق عليـه الـرئيس    . 45التوصية
. ، قد أتبع مديرية الدفاع المدني لـوزارة الداخليـة  28/5/1998بتاريخ 

لكن من الناحية العملية لا يزال جهاز الدفاع المدني غير تـابع لـوزارة   
  .تي تتبع لرئيس السلطة التنفيذيةالداخلية، وإنما لقيادته ال

                                                        
  .13/7/1998تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان،  44
  .300/9/3قرار الس التشريعي رقم  45
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  استحداث بعض الدوائر دون أسباب كافية: رابعاً 
يتم أحياناً استحداث دوائر معينة ليس لها مهام أو وظائف دائمـة، أو أن  

ويبـدو أن ذلـك يـتم    . هذه الوظائف يمكن تأديتها من قبل دوائر قائمة
ناحية ثانية، فـإن  ومن . لأغراض التوظيف والترقية في أغلب الأحيان

. إلـخ ..مثل هذه الدوائر تحتاج إلى مدير عام ومـوظفين وسـكرتاريا   
  .وبالنتيجة، فإن استحداث هذه الدوائر ساهم في قيام حالة الترهل

  
 219من الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هذا المجال القـرار رقـم   

وزارة  بتعيين مدير عام لمديرية الغابات والمراعـي فـي   1994لسنة 
، فمن المعروف أن المناطق الفلسطينية تفتقـر إلـى غابـات    46الزراعة

ومن هذه الأمثلة أيضاً وجود دائـرة  . ومراعٍ تحتاج إلى مديرية مستقلة
للمرأة في معظم الوزارات، كالثقافـة والصـحة والعمـل والأوقـاف     
والشؤون الاجتماعية، هذا على الرغم من وجود دائرة تخطيط وتطـوير  

المرأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهـدف التخطـيط    مشاركة
فقد أدى ذلك إلى تقاطع عمل هذه . العام لتطوير وضع المرأة الفلسطينية

الدوائر دون وجود تنسيق، فضلاً عن حاجة كل دائرة إلى مـدير عـام   
  .وموظفين آخرين

  
  

                                                        
  .82، ص 3الوقائع الفلسطينية،عدد  46
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 
 

  
م مظاهر الخلل الإداري التي أشرنا إليها في الفصل الأول في قيـام  تسه

مظاهر خلل أخرى تتعلق بتوزيع الصلاحيات داخل الجهـاز الحكـومي   
سواء على مستوى السلطات الـثلاث أو الوحـدات المختلفـة داخلهـا     

فغياب الهياكل التنظيمية في ظلّ التضخم الـوظيفي وتعـدد   . والموظفين
وتـزداد المشـكلة   . ف من النتائج السلبية لهذا الخللمراكز القوى يضاع

حين تتشابه أعمال بعض الـوزارات والمؤسسـات فـي ظـل غيـاب      
فالأصـل أن تحديـد   . التشريعات التي تنظم وتوزع الاختصاصات بينها

صلاحيات أية جهة يتم بتشريع، فهذا التحديد يحول دون التضارب بـين  
ولقـد وصـل تفـاقم هـذه     . أعمال وصلاحيات الوزارات والمؤسسات

المشكلة في المرافق العامة إلى حد قيام بعض الأجهـزة والمؤسسـات   
بالتدخّل في عمل أخرى، بسبب الغموض في الاختصاصات أو الرغبـة  

  .في السيطرة
  

لا يوجد حتى الآن صلاحيات محددة للوزارات الفلسطينية، ولم تصـدر  
قانون التعلـيم العـالي    تشريعات تنظم وتحدد تلك الصلاحيات، باستثناء

الذي رسم أهداف واختصاصات وزارة التعليم العالي، وقانون الهيئـات  
كمـا أن رئـيس   . المحلية الذي حدد اختصاصات وزارة الحكم المحلي

السلطة الوطنية أصدر قبل تشكيل المجلس التشريعي قانون الاتصـالات  
ويـذكر  . لاتالسلكية واللاسلكية، والذي حدد صلاحيات وزارة الاتصـا 

في هذا الصدد أن وزير الشؤون البرلمانية قدم إلى المجلس التشـريعي  
تقريراً ذكر فيه سبع صلاحيات مقترحة لوزارته  10/11/1998بتاريخ 
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التي تشكّلت حديثاً، إلا أن المجلس التشريعي لم يناقش هذه الصـلاحيات  
  .47ولم يقر بشأنها شيئا

  
حظي بعضها بتحديد صلاحياتها من وعلى صعيد المؤسسات العامة، فقد 

خلال قوانين، سواء القوانين التي أقرت  من المجلس التشريعي وصادق 
عليها رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية أو القـوانين التـي أصـدرها     
الرئيس قبل تشكّل المجلس التشريعي بما كـان لـه مـن صـلاحيات     

ة النقد الـذي حـدد   قانون سلط: من الأمثلة على النوع الأول. تشريعية
صلاحيات سلطة النقد، وقانون الخدمة المدنية الذي حـدد صـلاحيات   
ديوان الموظفين، وقانون الدفاع المدني الذي حدد صـلاحيات مديريـة   

أما التشريعات التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية . 48الدفاع المدني
حـدد  بما له من صلاحيات قبل انتخاب المجلـس التشـريعي، والتـي ت   

قانون سلطة الطاقـة الـذي رسـم    : صلاحيات بعض المؤسسات، فهي
صلاحيات سلطة الطاقة، قانون هيئة الرقابة العامة الذي حدد صلاحيات 
هيئة الرقابة العامة، قانون إنشاء سلطة المياه الـذي رسـم صـلاحيات    

  . 49سلطة المياه
  

م هناك مؤسسات أخرى عديدة صدر بتشـكيلها وتعيـين مـديرها العـا    
قرارات رئاسية دون تحديد صلاحياتها في هذه القرارات أو في قـوانين  

                                                        
  .10/11/1998عي بتاريخ تقرير وزير الشؤون البرلمانية ومحضر جلسة الس التشري 47
، ص 24عـدد  .  20، ص 24عدد .  5، ص 21عدد : الوقائع الفلسطينية : أنظر على التوالي  48
5.  
، ص 24عـدد  .  20، ص 24عدد .  5، ص 21عدد : الوقائع الفلسطينية : أنظر على التوالي  49
5.  
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تم سنّها، ومنها سلطة البيئة والهيئة العامة للاستعلامات ودائرة الاحصاء 
  .50المركزية

  
سبقت الإشارة في مقدمة هذا التقرير  إلى أن بعض قـرارات مجلـس   

قابة العامة والمجلس الوزراء والقيادة الفلسطينية، وكذلك تقارير هيئة الر
التشريعي ومؤسسات حقوق الانسان، تربط جميعها بين غياب الهياكـل  
التنظيمية للجهاز الحكومي والتنازع على الصـلاحيات بـين الأقسـام    

  .المختلفة لهذا الجهاز
  

يتناول هذا الفصل من التقرير تداخل الصلاحيات فـي مبحثـين، الأول   
ات السلطة التنفيذية، والثاني يتنـاول  يتناول التداخل بين الوزارات وهيئ

  .تداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث والتدخّل بها
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  تداخل الصلاحيات في السلطة التنفيذية: المبحث الأول

  
نص مشروع القانون الأساسي، الذي أقره المجلس التشريعي ولم يحـظَ  

لطة الوطنية، على اختصاصات مجلس الوزراء بعد بمصادقة رئيس الس
على اختصاصات كل وزيـر فـي    73ونص في المادة . 72في المادة 

وحتى لو كان القـانون الأساسـي   . إطار وزارته على وجه الخصوص
سارياً، فإن حسم الصلاحيات وتوضيحها بصورة مفصلة يبقـى مطلبـاً   

  .أساسياً
  

لفلسطينية بدور هامشـي فـي   يقوم مجلس الوزراء في السلطة الوطنية ا
يعود ذلك إلى أن القيادة الفلسـطينية،  . المتابعة اليومية لأعمال الوزارات

والتي تضم بالإضافة إلى مجلس الوزراء كـلاً مـن أعضـاء اللجنـة     
التنفيذية لمنظمة التحرير ورؤساء الأجهزة الأمنيـة ورئـيس المجلـس    

تعقـد هـذه القيـادة    و. التشريعي، تهمش دور مجلس الوزراء المذكور
لو . اجتماعات أسبوعية، وقلّما يعقد مجلس الوزراء اجتماعات مستقلة له

لوجدنا دليلاً علـى   1998لسنة  3إلى قرار مجلس الوزراء رقم  نظرنا
، ممـا يعنـى أن   22/12/199851ذلك، فالقرار المذكور صادر بتاريخ 

  .لةثلاثة قرارات فقط صدرت عن مجلس الوزراء في غضون سنة كام
  

يعتبر التداخل في الصلاحيات الذي يحصل علـى مسـتوى الـوزارات    
ويمكن تقسيم هذا التداخل إلـى  . والمؤسسات المختلفة خللاً إدارياً كبيراً

                                                        
  .56-55، ص 21الوقائع الفلسطينية، عدد   51



  30

ثلاثة أنواع، أحدهما يقع بين الوزارات، والثـاني يقـع بـين الأجهـزة     
يـة،  الأمنية، كما قد يحصل التداخل أحياناً بين الوزارات والأجهزة الأمن

  .وهو ما يتّسم بالتعدي على الصلاحيات أو التدخّل بها
  

  تداخل الصلاحيات في الوزارات والمؤسسات العامة: أولاً 
يحصل هذا النوع من التداخل لأسباب عديـدة، مـن بينهـا ازدواجيـة     
التشريعات واختلافها ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشابه أعمال 

  .حيات والمسؤولياتبعض الوزارات وغموض الصلا
  
  :تداخل الصلاحيات بسبب ازدواجية التشريعات. 1

يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة نظامين قـانونيين مختلفـين، فقـد    
استمر العمل في الضفة الغربية بالتشريعات الأردنية التي كانت سـارية  

، والتي تختلف عن تلك التي ظلت 1967قبل الخامس من حزيران عام 
وعندما تأسست السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    . قطاع غزة سارية في

وأنشئت الوزارات أسهم الاختلاف القائم في النظام القانوني في وقـوع  
وفيما يلي أمثلة علـى بعـض   . تنازع الصلاحيات بين بعض الوزارات

  :الاختصاصات التي وقع تنازع بشأنها
  
: تسجيل الشركات والعلامات التجاريـة وبـراءات الاختـراع    -

تختص بهذه الوظيفة في الضفة الغربية وزارة التجارة والصناعة، وفقـاً  
لقانون التجارة وقانون الشركات الأردنيين المعمول بهمـا فـي الضـفة    

. 52الغربية، أما في قطاع غزة، فان ذلك من اختصـاص وزارة العـدل  
                                                        

  .110الهيئة الفلسطينية المستقلة، التقرير السنوي الثالث، مرجع سابق، ص  52
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وفي الضفة الغربية ذاتها، كان هناك أيضاً مشكلة تداخل في الاختصاص 
هذه الوظيفة بين وزارة التجارة ووزارة الصـناعة، فهمـا ليسـتا    حول 

وزارة واحدة كما يتصور القانون الساري، الأمر الذي زاد مشكلة تعـدد  
وتجدر الإشارة إلى انه تمت تسوية الأمر مـن خـلال   . المرجعية تعقيداً

  .جعل وزارة التجارة هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن
  
يعتبر هـذا التسـجيل فـي الضـفة     : ريةتسجيل الجمعيات الخي -

الغربية من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لقانون الجمعيـات  
الخيرية الأردني، أما في قطاع غـزة فـإن ذلـك مسـند إلـى وزارة      

  .وقد أدى ذلك إلى وقوع تنازع على هذا الاختصاص. 53الداخلية
  
ص وزارة تعتبر هذه المهمة من اختصا: تسجيل الدواء الأجنبي -

الصحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن آليـة التسـجيل   
وإجراءاتها تختلف بين الضفة والقطاع، فإذا ما عجز شخص أو شـركة  

إلى قطاع غزة ويقـوم   ما عن تسجيل دواء في الضفة الغربية فربما يلجأ
  .54بتسجيله بسهولة

 
  
هذه الوظائف ترتبط : تسجيل الأراضي ومساحتها والبناء عليها  -

فتتولى وزارة العدل الإشراف علـى  . في الضفة الغربية  بأربع وزارات

                                                        
  .110المصدر السابق، ص  53
تقرير لجنة التربية والقضـايا الاجتماعيـة في الـس التشـريعي حـول الأدويـة والصـيادلة،         54

17/2/1998.  
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لسـنة   6دوائر تسجيل الأراضي وفقاً لقانون الأموال غير المنقولة رقم 
وتتولى وزارة المالية الإشراف على دوائر المالية استناداً إلـى  . 1964

صها في ، وينحصر اختصا1955لسنة  30قانون ضريبة الأراضي رقم 
وتشـرف وزارة  . جباية الضرائب المستحقة على الأبنيـة والأراضـي  

وتشرف وزارة الحكم المحلي على دوائـر  . الإسكان على دائرة المساحة
التنظيم المركزية واللوائية استناداً إلى قـانون تنظـيم المـدن والقـرى     

، كما تختص بإصدار رخص البناء، وهـو  1966لسنة  79والأبنية رقم 
لقد أدى هذا الواقع النـاجم عـن وجـود    . تعلق بالأرض وملكيتهاأمر ي

قوانين متعددة ومختلفة إلى تعدد المرجعيات فيما يخص تلـك الوظيفـة،   
ويشـار هنـا إلـى أن بعـض     . وانعكس ذلك على المواطن الفلسطيني

الأراضي مسجلة في دوائر تسجيل الأراضي التابعـة لـوزارة العـدل    
جلة في دوائر المالية التابعة لـوزارة الماليـة،   بأسماء غير الأسماء المس

كما أن تسجيل الأراضي يتطلّب التنقل بين عدة دوائر كـل منهـا تتبـع    
وزارة مختلفة، ويكفي أن لا توافق دائرة منها على معاملة المواطن حتى 

وقد دفع هذا الواقع لجنة الأراضي فـي المجلـس   . تتعطل هذه المعاملة
بتشـكيل وزارة مختصـة بالأراضـي تتمتـع      إلى المطالبـة  التشريعي

  .55بالصلاحيات الموزعة بين الوزارات السابقة
  

إن توحيد التشريعات وإصدار قوانين فلسطينية واحدة تطبق على كافـة  
المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أصـبح مطلبـاً حيويـاً لوقـف     

  .التضارب الحاصل بين أعمال بعض الوزارات والمؤسسات
 

                                                        
نة الأراضي ومقاومة الاستيطان في الس التشريعي حول إقتراح تشكيل وزارة للأراضـي،  تقرير لج 55
3/9/1997.  
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  :اخل الصلاحيات بسبب تشابه الأعمالتد.  2

تؤدي بعض الوزارات والمؤسسات العامة أعمالاً متشـابهة، ممـا أدى   
إلى تنازع بينها على أداء هذه الأعمال ومدى صلاحية كل منها في أداء 

  :ومن أمثلة هذا المظهر من تداخل الصلاحيات. تلك الوظائف
  
المحلـي   قامت بعـض الـوزارات، كـالحكم   : تنفيذ المشاريع  -

والصحة والزراعة والتربية والتعليم والرياضة والشباب والمالية، بإنشاء 
وتعتبر . دائرة تسمى دائرة المشاريع، تقوم بتنفيذ مشاريع متشابهة أحياناً

وزارة الأشغال العامة أن وظيفة تنفيذ المشاريع مـن صـلب عملهـا،    
. 56ل مسـتقل وتشتكي من قيام تلك الوزارات بتنفيذ بعض المشاريع بشك
يعتبـر  ) بكدار(كما أن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار 

وظيفة تنفيذ المشاريع من صلاحياته، ويطالب تلك الوزارات بـالالتزام  
  .57باختصاصاتها

  
تعتبـر وزارة  : إصدار أذونات العمل والإقامة للعمال الأجانب  -

اختصاصها، وفي نفس العمل أن إصدار أذونات عمل للعمالة الوافدة من 
الوقت ترى وزارة الداخلية أن العمالة الوافدة تحتاج إلى أذونات إقامـة  

كما أن وزارة الشؤون المدنية ترى أن هذه الأمـور  . تختص هي بمنحها
تقع ضمن اختصاصاتها، لأنها تتطلب التنسيق مع الارتباط الاسـرائيلي،  

                                                        
  .124الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص  56
  .250المصدر السابق، ص 57
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بإصدار أذونات عمل وأذونات إقامـة  وقد قامت وزارة الشؤون المدنية 
عن طريق الادارة المدنيـة الاسـرائيلية دون تبليـغ وزارتـي العمـل      

وقد اعتبر المجلس التشريعي أن ما قامت به وزارة الشـؤون  . والداخلية
، بينمـا تصـر   58المدنية يشكّل تعديـاً على صلاحيات وزارات أخرى

  .59الوزارة على موقفها
  
تعتبـر  : للعمال الفلسطينيين في إسرائيل إصدار تصاريح العمل  -

وزارة العمل أن ذلك من اختصاصها، بينما ترى وزارة الشؤون المدنية 
. أن الأمر يخصها طالما أنه يحتاج إلى التنسيق مع الارتباط الإسـرائيلي 

لقد ترتّب على هذا الوضع تداخل في الصلاحيات وتنازع عليهـا بـين   
ع قائماً إلى أن تمت تسـويته بـأن تقـوم    وقد ظلّ هذا الوض. الوزارتين

وزارة الشؤون المدنية بالتنسـيق مـع الجانـب الإسـرائيلي لإصـدار      
وتجدر . التصاريح، وتقوم وزارة العمل بتوزيع التصاريح على أصحابها

الإشارة إلى أن الشركات الإسرائيلية هي التي تحدد عدد ونوعية مهـن  
قوم الجهات الأمنية الإسرائيلية العمال المطلوب منحهم تصاريح عمل، وت

  .60بتحديد الشروط التي تراها فيما يخص شخوص هؤلاء العمال
  
هناك تداخل فيما يخص صلاحية أداء : إصدار لم شمل العائلات -

، لكن تـم الاتفـاق   61هذه الوظيفة بين وزارتي الشؤون المدنية والداخلية
جانب الإسرائيلي بهذا على أن تقوم وزارة الشؤون المدنية بالتنسيق مع ال

                                                        
  .38تقرير اللجنة الخاصة للمجلس التشريعي، ص  58
  .202زارات، ص الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الو 59
  .19/6/1997تقرير وزير العمل أمام الس التشريعي،  60
  .202الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص 61
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الخصوص، بينما يتعين علـى المـواطنين الحصـول علـى الطلبـات      
ومن الجـدير بالـذكر أن كـلا    . 62ومتابعتها عن طريق وزارة الداخلية

  .الوزارتين المذكورتين لديها دائرة تسمى دائرة المعابر والحدود
  
تتنازع على هذا الاختصاص دائرة : إعفاء العائدين من الجمارك -

عفاءات الجمركية في وزارة الشؤون المدنية ودائرة الجمـارك فـي   الإ
ويذكر أن جزءاً كبيراً من إعفـاء سـيارات العائـدين    . 63وزارة المالية

وأثاثهم من الجمارك يتم عن طريق وزارة الشؤون المدنيـة دون علـم   
وزارة المالية، وقد أدى ذلك إلى ضياع أمـوال طائلـة علـى السـلطة     

  .64لما تُشير إليه تقارير هيئة الرقابة العامةالوطنية وفقاً 
 
هناك تنازع بين سـلطة  : توفير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية -

الطاقة وبعض البلديات حول مسؤولية تـأمين الاشـتراكات وتوصـيل    
  .65إلى المدن والقرى الفلسطينية، وما يزال الأمر عالقاً الطاقة

ئل الإعلام ينبغـي  رغم أن وسا: الإشراف على وسائل الإعلام -
أن تتمتع بحرية العمل ضمن القانون، إلا أن ثلاث وزارات ترى أن لها 
بعض الصلاحيات فيما يخص العمل الإعلامي، وهي وزارات الإعـلام  

                                                        
  .نشر ذلك في إعلان للمواطنين في مبنى وزارة الشؤون المدنية62
  .202الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص 63
  .82عامة، ص تقرير هيئة الرقابة ال64
لدراسة التقرير السنوي الأول لهيئة  1997تقرير اللجنة الخاصة التي شكّلها الس التشريعي في أيار 65

  .51الرقابة العامة، ص 
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وقد أدى ذلك إلى تدخّل في عمل وزارة الإعلام . والداخلية والاتصالات
  .عبير، كما انعكس سلبياً على حرية الرأي والت66وعرقلة عملها

  
  :تداخل الصلاحيات بسبب غموض المسؤوليات.  3

برزت خلال المدة الماضية من عمر السلطة الفلسطينية بعض القضـايا  
لقد أثار بعـض  . التي ترتبط بعمل بعض الوزارات والمؤسسات العامة

تلك القضايا أثناء تدارسه ومناقشته تساؤلات هامة حول صلاحيات تلك 
. مة، بل وأحياناً حول جدوى وجودها أصـلاً الوزارات والمؤسسات العا

  :وكنموذج على تلك القضايا نشير إلى القضيتين التاليتين
  

ـ قضية الطحين الفاسد، الذي كان محفوظاً في مخـازن بلديـة   
أثارت هذه القضية مسـألة صـلاحيات   : 1997نابلس وتم توزيعه عام 

يـة ووزارة  وزارة التموين وتداخلها مع صلاحيات كل مـن وزارة المال 
فقد أكّدت تقـارير هيئـة الرقابـة    . التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية

العامة ولجان التحقيق المختلفة قيام وزارة التموين بعمليات استيراد وبيع 
كمـا أكّـدت   . لمادة الطحين، رغم أن ذلك من اختصاص وزارة التجارة

معابر أمام استيراد تلك التقارير أن وزارة التموين قامت أحياناً بإغلاق ال
وأكدت التقارير أيضاً مسـؤولية وزارة  . 67بعض الشركات لمادة الطحين

التموين عن الأزمة التي حدثت لدى وزارة الشؤون الاجتماعيـة عـام   
وقد أصدر . بشأن توزيع الطحين والمواد الغذائية على المحتاجين 1998

موين بالامتناع مطالباً وزارة الت 156/3/2المجلس التشريعي قراره رقم 

                                                        
  .58الأمانة العامة لس الوزراء، تقارير الوزارات، ص 66
  .42تقرير اللجنة الخاصة للمجلس التشريعي، ص  67
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عن القيام بدور القطاع الخاص والتقيد بدورها في رقابة صلاحية المواد 
  .68التموينية، ورقابة وجود الاحتياطي الاستراتيجي في الوطن

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات : ـ قضية الصحفيين الأجانب
وبعد موقف  23/10/1998عقب التوقيع على مذكرة واي بلانتيشن  في 

لمعارضة الفلسطينية منها، قراراً يفرض علـى الصـحفيين الأجانـب    ا
سـاعة   48الحصول على إذن من الهيئة لدخول المناطق الفلسطينية قبل 

كما يفرض القرار على الصحفيين الفلسطينيين العـاملين  . من وصولهم
في المؤسسات الإعلامية الأجنبية الحصول على مثل هذه التصاريح قبل 

د أثار هذا القرار ردود فعل مـن قبـل وزارة الإعـلام    وق. 69ساعة 24
والمراسلين الأجانب ورابطة الصحفيين، إذ علاوة على تناقضه وحريـة  
الصحافة، فإنه يثيـر التسـاؤلات حـول صـلاحيات الهيئـة العامـة       

وقد أبلغ وزير الإعلام  الجهـات  . للاستعلامات وجدوى وجودها أصلاً
درة عن الهيئة المـذكورة، واعتبـر أن   المختصة ببطلان التعليمات الصا

هـو مرجعيـة العمـل     1995قانون المطبوعات والنشر الصادر عـام  
وقد رفضت رابطـة الصـحفيين اعتبـار الهيئـة العامـة      . 70الصحفي

للاستعلامات مرجعية الصحفيين الأجانب وقاطعت اجتماعاً دعت له هذه 
بموجـب القـرار   يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات تشـكّلت  . 71الهيئة

دون تحديد صـلاحياتها، حيـث اكتفـى     1996لسنة  41الرئاسي رقم 
  .72القرار بتعيين مديرٍ عامٍ لها

                                                        
  .76، ص 1997، حزيران 3 مجلة الس التشريعي، عدد 68
  .8، ص 1998/ 5/11صحيفة الأيام،  69
  .8، ص 1998/ 5/11صحيفة الأيام،  70
  .2، ص 5/11/1998صحيفة القدس،  71
  .63، ص 12الوقائع الفلسطينية، عدد  72
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  تداخل صلاحيات الأجهزة الأمنية : ثانياً 
: يوجد لدى السلطة الفلسطينية عدد كبير من الأجهـزة الأمنيـة، هـي   

مـن  المخابرات العامة، الأمن الوقـائي، الاسـتخبارات العسـكرية، أ   
  .الرئاسة، الشرطة المدنية، الشرطة البحرية، والأمن الوطني

  
تكمن المشكلة بالنسبة لعمل هذه الأجهزة في عدم وجود قوانين وأنظمة 

وفي ظل . تحدد بوضوح صلاحياتها، وعدم تطبيق ما هو موجودة منها
هذا الوضع تُرك المجال للأجهزة ذاتها كي تحدد صـلاحياتها ضـمن   

  .، كل منها على حدة73مفهوم مسئوليها
  

لا توجد وزارة للدفاع في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتـولي رئـيس   
وبالنتيجة فإن كافة الأجهـزة الأمنيـة   . السلطة الوطنية وزارة الداخلية

. تتبع في هيكلها الإداري والوظيفي لرئيس السلطة الوطنيـة مباشـرة  
فيمـا بينهـا،    وتعاني هذه الأجهزة من ضعف في التنسـيق والتعـاون  

وفضلاً عن ذلك هناك تنافس بينها وصل إلى حد مشـاحنات تطـورت   
وفي ظلّ هذا الوضع أخذت الأجهـزة الأمنيـة   . 74أحياناً إلى صداماتً

تتدخل في عمل بعضها البعض، وتتدخل في أعمال بعـض الـوزارات   

                                                        
محمد أبو حارثية، صلاحيات الأجهزة الأمنية، ضمن كتاب قوانين الشـرطة في فلسـطين، الهيئـة     73

  .61، ص 1998تقلة، رام االله، تشرين أول الفلسطينية المس
  .114الهيئة الفلسطينية المستقلة، التقرير السنوي الثالث، مرجع سابق، ص  74
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والمؤسسات الأخرى، بل وصل الأمر إلى حد تدخّلها في أعمال النيابة 
  .75ومصادرة بعض اختصاصاتها وتدخّلها في عمل القضاة العامة

  
مع أنه لا توجد تشريعات تحدد اختصاصات العديد من أجهزة الأمـن،  
أو أن ما هو موجود غير مطبق، فإنه من الواضح أن كلاً مـن جهـاز   
الأمن الوقائي والمخابرات العامـة والإسـتخبارات العسـكرية وأمـن     

من الوطني، وجدت لتختص في نطـاق  الرئاسة والشرطة البحرية والأ
ويمكن القول أن هذا النطاق ينحصر في التعامل مـع القضـايا   . معين

بـل إن هـذا النطـاق    . ذات البعد الأمني، وفي نطاق هذا البعد فحسب
الأمني ينحصر في مجال متخصص بالنسبة لكل جهاز كأمن الرئاسـة  

  .والاستخبارات والشرطة البحرية مثلاً
  

واسعة بين ما هو مفروض وما هو قـائم، إذ تقـوم بعـض     هناك هوة
الأجهزة الأمنية بممارسة بعض الاختصاصات التـي تـدخل ضـمن    

وعلى سبيل المثال، يقوم كل مـن جهـازي   . صلاحيات جهاز الشرطة
الأمن الوقائي والمخابرات العامة أحياناً بالتحقيق في قضـايا جزائيـة   

م جهـاز الاسـتخبارات،   و يقو. تدخل ضمن اختصاص جهاز الشرطة
وهو مختص في متابعة القضايا التـي تتعلـق بـالأجهزة العسـكرية     
والعسكريين، باستدعاء مواطنين مدنيين والتحقيق معهـم فـي قضـايا    

من ناحية ثانية، فإن جهاز أمـن الرئاسـة الـذي يفتـرض أن     . أخرى
يختص بالقضايا التي لها علاقة بأمن الرئيس وكبار المسؤولين، يقـوم  
أحياناً بمتابعة قضـايا جزائيـة كالسـرقات والمشـاجرات والقضـايا      

                                                        
المحـامي  . 97الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الرابع، مرجع سـابق، ص  75

الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن، رام االله،   محمود شاهين، تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية، الهيئة
  .43-40، ص 1999نيسان 
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لقد ترتّبت على هذا الوضع نتائج سلبية، منها أن المـواطن  . الأخلاقية
يتعرض أحياناً للاعتقال والتحقيق من قبل أكثر من جهاز بشـأن نفـس   
القضية، رغم أن أية إجراءات تتم من جهة غير مختصة تكون باطلـة  

وثمة مثال آخر يشير إلى هذه الحالة مـن تـداخل   . 76قانونومخالفة لل
الصلاحيات، إذ يعتقد جهـاز الشـرطة أن تـرخيص الاعتصـامات     
الجماهيرية وحمايتها أو فضها، هي من مسؤوليته، بينما تعتقـد بعـض   
الأجهزة الأمنية أن الاعتصامات هي مسألة أمنيـة أو سياسـية وأنهـا    

والمحصلة العمليـة أن هنـاك   . اصاحبة الاختصاص في التعامل معه
الجدير بالذكر أن قـانون  . 77تداخلاً في الصلاحيات دون وجود تنسيق

الاجتماعات العامة الذي أقره المجلس التشريعي وتمت المصادقة عليـه  
، قـد  28/12/1998من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتـاريخ  

  .نظّم هذه المسألة
  

الأجهزة الأمنيـة فـي أعمـال بعـض     من جهة أخرى، تتدخّل بعض 
الوزارات والمؤسسات، كالتدخّل في عمـل مـوظفي الجمـارك فـي     

وقد ظهر مـؤخراً  . ، والقيام بجمع الضرائب من بعض التجار78المعابر
تنازع بين كل من جهاز الشـرطة وجهـاز الاسـتخبارات العسـكرية     

در وقد ص. ووزارة الداخلية بشأن إصدار شهادات حسن السير والسلوك
بهذا الشأن قرار رئاسي تُعتمد بموجبه مديريات الشرطة فقط لإصـدار  

  .، لكن يبدو أن ذلك لم يحسم الأمر79هذه الشهادات
  

                                                        
  .115الهيئة الفلسطينية المستقلة، التقرير السنوي الثالث، مرجع سابق، ص  76
  .62محمد أبو حارثية، مصدر سابق، ص  77
  .82تقرير هيئة الرقابة العامة، ص  78
  .1، ص8/3/1999م، وانظر صحيفة الأيا. 10، ص5/4/1999صحيفة القدس،  79



  41

  تداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث: المبحث الثاني
  

يشكّل مبدأ فصل السلطات ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، حيـث  
لثلاث بشكل مرنٍ من خلال ضـوابط  يتم بموجبه الفصل بين السلطات ا

لذا فإن تداخل أعمـال السـلطات   . دستورية تحدد صلاحيات كل سلطة
. الثلاث ببعضها البعض ينأى بنظام الحكم عن الديمقراطيـة المنشـودة  

وحين تعتدي إحدى السلطات على صلاحيات غيرها فإن سيادة القـانون  
اتها علـى أسـاس   تصبح مهددة، ويغدو التزام كل سلطة بحدود صلاحي

  .مبدأ فصل السلطات مطلباً حيوياً وملحاً
  

يتناول هذا المبحث تداخل أعمال وصلاحيات السـلطات الـثلاث فـي    
السلطة الوطنية الفلسطينية، ومظاهر تعديها على صـلاحيات بعضـها   

وسيتم أولاً تناول تداخل الصلاحيات بين السـلطتين التنفيذيـة   . البعض
  .ل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائيةوالتشريعية، ثم تدخّ

  
  :تداخل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.  1

تختص السلطة التنفيذية عادة بتنفيذ السياسات العامـة وتنفيـذ القـوانين    
والموازنة العامـة، وتـدير الجهـاز الحكـومي وأعمـال الـوزارات       

بالأعمال التنفيذيـة الداخليـة   والمؤسسات العامة، وغير ذلك مما يرتبط 
وتختص السلطة التشريعية، في المقام الأول، بالتشريع عـن  . والخارجية

  .طريق سن القوانين، ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية
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لقد انعكس غياب تنظيم دستوري للسلطة الفلسطينية على العلاقـة بـين   
د صلاحيات كل منهمـا  السلطتين التنفيذية والتشريعية، نتيجة عدم تحدي

وتميزت هذه العلاقة بـالتوتر وسـيطرة السـلطة    . وتنظيم تلك العلاقة
التنفيذية وتحكّمها في مجرى الأمور، وغالباً ما تمتنع السلطة التنفيذيـة  
عن تنفيذ قرارات المجلس، دون تمكينه من ممارسة صـلاحية الرقابـة   

أكثر من ذلـك أن  كما قامت بتعطيل صدور التشريعات، و. على أعمالها
  .80السلطة التنفيذية تعدت على صلاحيات المجلس أحياناً

  
إلى جانب ذلك، فإن المجلس التشـريعي نفسـه ظـلّ بحاجـة لتحديـد      
اختصاصاته من خلال قواعد دستورية سارية، بحيث تصبح الرؤية لديه 

لقـد شـرع المجلـس بإصـدار     . واضحة بالنسبة إلى كثير من الأمور
دوره الرقابي، وذلك إلى جانب قيامه بإقرار مشـاريع  قرارات في نطاق 

وقـد أصـدر المجلـس    . قوانين تحتاج لمصادقة رئيس السلطة الوطنية
، وذلك علـى  1998قراراً حتى نهاية عام  350قرارات زاد عددها عن 

وبالعودة إلى تلك القرارات نجـد  . شكل طلبات موجهة للسلطة التنفيذية
ن القرارات المتعلقة بأعمـال هـي فـي    أن المجلس قد أصدر العديد م

من أمثلة . الأصل أعمال حكومية تنفيذية وليست من صلاحيات المجلس
والذي تضمن في فقرته السادسة ما  149/37/1قرار المجلس رقم : ذلك
مساءلة مدير عام الجهاز المسؤول عن مقتـل المـواطن يوسـف    : "يلي

وهنـاك  . 81"عملية التحقيـق البابا، وإيقافه عن العمل لحين الإنتهاء من 
إلـى   قرارات تتعلق بتعبيد شارع، أو انتداب طبيب، أو إعادة موظـف 

                                                        
، 58-57الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الثالث، مرجـع سـابق، ص   80

  .68-67والتقرير السنوي الرابع، مرجع سابق، ص
،  45-44الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الثالث، مرجـع سـابق، ص   81

  .62-61مرجع سابق، ص والتقرير السنوي الرابع،
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كما أن المجلس التشريعي أصدر العديـد  . عمله، أو إعادة سيارة مواطن
من القرارات التي كان ينبغي أن تصدر في شكل قوانين، حتى لو كانت 

موضوعات التـي  ذلك أن ال. هذه القانون من مادة واحدة أو بضع مواد
تناولتها هذه القرارات تتطلّب صدور قانون حتى تكون ملزمة، خاصـة  

فالقرارات هـي الوسـيلة المتاحـة    . فيما يتعلق بمنح الحقوق وتنظيمها
ومن أمثلة علـى  . للسلطة التنفيذية لتنظيم تفصيلي للموضوعات المختلفة

يـة  الطلب إلى مجلس الوزراء العمل علـى تـوفير حر  : تلك القرارات
التجارة والاستيراد وتشجيع الاستثمار الوطني وعدم الاحتكار بموجـب  

الذي ينص على إعفـاء أبنـاء    159/3، القرار رقم 22/1/4القرار رقم 
الشهداء من الرسوم الجامعية، القرارات بشأن الأسـرى فـي السـجون    

  .الاسرائيلية والتي تمنحهم بعض الحقوق
  

مشاركة رئيس المجلس التشريعي في  وفي ختام هذه الفقرة نشير إلى أن
الوفد الفلسطيني المفاوض، وفي اجتماعات القيـادة الفلسـطينية، يمثـل    
تداخلاً عضوياً في الصلاحيات بـين المجلـس التشـريعي والسـلطة     

  .التنفيذية
  
  :تدخّل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية.  2

ائز الديمقراطيـة وسـيادة   يشكل استقلال القضاء ركيزة أساسية من رك
وتختص السلطة القضائية في البتّ في المنازعات التي يكـون  . القانون

أطرافها الأفراد أو السلطة العامة، وتقوم بذلك عن طريق المحاكم علـى  
  .اختلاف درجاتها
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وعلى الرغم من أهمية استقلال القضاء ووجود نصوص قانونية تحمـي  
نفيذية تقوم بالتدخل في شـؤون السـلطة   هذا الإستقلال، فإن السلطة الت

ومن بـين المؤشـرات   . القضائية، مما جعل وضع القضاء غير مستقر
على المستوى الذي وصل إليه التدخّل في شؤون القضاء ومـا ترتّـب   
على ذلك من عدم استقرار أوضاعه، قيام وزير العدل الفلسطيني بتقديم 

ستقالة في أيلول من ذات ، غير أنه عدل عن الا1997استقالته في تموز 
العام، وذلك على خلفية الإنتقادات الحادة للتدخلات التي يتعـرض لهـا   

ومن تلك المؤشرات أيضاً إقالة رئيس . القضاء من قبل السلطة التنفيذية
، ثم 1998المحكمة العليا وقاضي القضاة قصي العبادلة في كانون ثاني 

بسـبب التـدخلات    1998نيسان  استقالة النائب العام فايز أبو رحمة في
  .في شؤون وعمل النيابة العامة ووضع العقبات أمامها

  
يتخذ تدخّل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية مظاهر عديدة، يمكـن  

  :إجمالها فيما يلي
  
استمرار قيام السلطة التنفيذية بالحيلولة دون تشكيل مجلس قضـائي  . 1

كّل تدخّلاً وتعـدياً علـى تنظـيم    أعلى، وممارسته اختصاصاته، مما يش
. شؤون القضاء، خاصة فيما يتعلق بتعيين القضـاة ونقلهـم وتـرقيتهم   

فالمفروض أن يقوم هذا المجلس في حال وجوده بالتنسيب بالتعيين إلـى  
وقد اكّـد  . رئيس السلطة الوطنية، الذي يقوم بدوره بإصدار قرار بذلك

ي تمت إقالته فيمـا بعـد، أن   رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة، والذ
وزير العدل قام بالتدخل في تعيين القضاة وترقيتهم دون علمـه، وأنـه   

  .82يشترط عليهم بأن يكون تعيينهم تحت الاختبار، خلافاً لقانون
                                                        

  .15/1/1998صحيفة الرسالة، مقابلة مع قاضي القضاة، غزة،  82
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ليس هذا فحسب، بل إن ديوان الموظفين العام تدخّل في شؤون تنظـيم  

لـديوان فـي   فقـد قـام هـذا ا   . القضاة ومارس صلاحيات لا يملكهـا 
بإصدار قرار بإعفاء رأس السـلطة القضـائية، قاضـي     17/1/1998

وهو أمـر يخـرج عـن    . 1998القضاة، من منصبه اعتباراً من شباط 
صلاحيات ديوان الموظفين، ويشكل تعدياً صارخاً على استقلال القضاء 

 4/10/1997كما قام ديوان الموظفين بإصدار قرار بتـاريخ  . وشؤونه
درجة أحد القضاة، علماً بأن ترقية القضاة أو تخفـيض   يقضي بتخفيض

درجاتهم هي من اختصاص مجلس القضاء وليس ديوان الموظفين، وقد 
أصدرت محكمة العدل العليا حكماً بإلغاء هذا القرار بعد أن تـم الـتظلم   

  .83إليها
  

يتطلّب استقلال القضاء عدم التدخّل في شؤون السـلطة القضـائية وأن   
لذا فـإن  . ة العدل باختصاصها في الأمور الإدارية المحدودةتلتزم وزار

بتعيين قاض في المحكمة العليـا   1997لسنة  117القرار الرئاسي رقم 
، يعتبر مؤشراً على الحد الـذي  84وانتدابه للعمل في مكتب وزير العدل

  .وصل إليه التدخّل في شؤون القضاء واستقلاله
  
يقتضي مبدأ استقلال القضـاء  : ائيةالتدخل في موازنة السلطة القض. 2

أن تكون للقضاء ميزانية مستقلة، يقررها رأس الجهاز القضائي ولـيس  
لقد أكّد كل من قاضي القضاة والنائب العام قيـام وزيـر   . وزارة العدل

العدل بالتدخّل في مالية السلطة القضائية، وذلك بدمجها بميزانيـة وزارة  
                                                        

  .32، ص 1998، نيسان 14مجلة حقوق الناس، عدد  83
  .8، ص 22الوقائع الفلسطينية عدد  84
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أن وزير العدل طلب من وزير الماليـة   كما أشار النائب العام. 85العدل
  .86عدم إمداد النيابة العامة بالأموال اللازمة لها

  
يعتبر وجود قضاء أمني يتبع السلطة التنفيذية ويخضـع لتعليماتهـا   . 3

ويقوم بالنظر في بعض قضايا المدنيين انتقاصاً من اختصاص القضـاء  
 ـ . 87ة فـي القضـاء  المدني، ويؤدي بالنتيجة إلى تدخّل السلطة التنفيذي

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الأمني يشمل المحاكم العسكرية ومحـاكم  
إن تشـكيل  . أمن الدولة، ويتشكّل من ضباط عاملين في الأجهزة الأمنية

محاكم أمن الدولة التي تتبع السلطة التنفيذية يعتبر مساساً خطيراً بمبـدأ  
ضاء النظامي الـذي  الفصل بين السلطات، واعتداء على اختصاصات الق

يفترض أن يكون صاحب الولاية العامة على كافة الأمور التـي تـدخل   
  .88أصلاً في اختصاصاته

  
تقوم الأجهزة الأمنية، وخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخـابرات  . 4

العامة، أحياناً بممارسة مهمة الضبط القضائي في قضايا جنائية بحتـة،  
ات ضبطية تدخل ضمن اختصاصـات  كما تقوم أحياناً بممارسة صلاحي

كما تقوم هذه الأجهزة باعتقال مواطنين بدون مـذكرة  . 89المدعي العام
اعتقال صادرة عن النائب العام صاحب الاختصاص في ذلك، ولا تقيـد  

وللتدليل على ذلـك نشـير   . بقرارات النيابة العامة في كثير من الأحيان
                                                        

  .15/1/1998صحيفة الرسالة، مقابلة مع قاضي القضاة، غزة،  85
  .2، ص 6/5/1998صحيفة القدس،  86
  .96، 90ينية المستقلة، التقرير السنوي الرابع، مرجع سابق، ص الهيئة الفلسط 87
  .84الهيئة الفلسطينية المستقلة، التقرير السنوي الثالث، مرجع سابق، ص  88
  .63محمد أبو حارثية، مرجع سابق، ص  89
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، 15/8/1997شر معتقلاً في إلى قرار النائب العام بالافراج عن أحد ع
والذي تم تنفيذه من قبل مدير مصلحة السجون، غير أنه أعيـد اعتقـال   
المفرج عنهم بعد ساعتين من الإفراج إضافة إلى اعتقال رئيس مصلحة 

وأكثر من ذلك، تقوم الإجهـزة  . 90السجون ونائبه بسبب تنفيذهما للقرار
  .91يابةالأمنية أحياناً بالتدخل في عمل القضاة والن

  
لا قيمة لوجود القضاء ولمكانته إذا لـم  : عدم تنفيذ قرارات المحاكم. 5

غير أن التجربـة الفلسـطينية فـي    . تُحترم أحكامه ويتم تنفيذها جميعاً
السنوات الماضية أثبتت أن السلطة التنفيذية لا تحترم قرارات القضـاء  

محاكم بصـورة  وهيبته وتتدخل في عمله، وذلك بقيامها بتنفيذ قرارات ال
. انتقائية، إذ تمتنع عن تنفيذ العديد من هذه القرارات لأسباب أو لأخرى

وتبرز في هذا المجال مسألة عدم تنفيذ قرارات المحاكم العليا القاضـية  
بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، استناداً إلى أن اعتقالهم تـم بصـورة   

ومن الأمثلة علـى  . عتقالهممخالفة للقانون أو بسبب عدم كفاية الأدلة لا
تلك القرارات قرار الإفراج عن أربعة من طلبة جامعة بير زيت في آب 

، 30/11/1997، وقرار الافراج عن المواطن محمود مصلح في 1996
ولـم  . 6/10/1998وقرار الافراج عن المواطن غسان العداسـي فـي   

شـمل   يقتصر عدم احترام قرارات المحاكم على الأجهزة الأمنية، بـل 
أيضاً الوزارات والمؤسسات المدنية والبلديات، فهنـاك أحكـام عديـدة    

                                                        
  .28، ص 1997، أيلول 7مجلة حقوق الناس، عدد  90
  .29/10/1997تقرير وزير العدل أمام الس التشريعي في  91
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تتعلق بإلغاء قرارات هدم منازل وقرارات إعادة موظفين إلى أعمـالهم  
  .92وقرارات تتعلق بموضوعات أخرى رفضت السلطة التنفيذية تنفيذها

  
إن هذه المظاهر تعتبر تعدياً صارخاً من جانب السلطة التنفيذيـة علـى   
صلاحيات السلطة القضائية، الأمر الذي أحدث نقصـاً جوهريـاً فـي    
استقلال هذه السلطة وأفقدها القدرة على الفاعلية في أداء خدمة العدالـة،  

  .كما أحدث خللاً كبيراً في توزيع السلطات وتنظيمها
  

لا توجد مؤشرات على قيام السلطة القضائية بالتدخل فـي صـلاحيات   
تتمثّل هذه الحادثة في قيام . ستثناء حادثة فردية واحدةالسلطة التنفيذية، با

أحد المدعين العامين بتحصيل ضرائب من بعض المكلفين وايداعها في 
حساب لدى أحد البنوك دون علم مـن وزارة الماليـة، وهـي الجهـة     

وبالرغم من تبرير بعض العـاملين فـي   . المختصة بتحصيل الضرائب
أنه كان لحماية مدخولات الخزينـة العامـة،   النيابة العامة لهذا الإجراء ب

فإن لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي أكّدت أنه يمثّل تعدياً على 
  .93صلاحيات جهة أخرى

  
  
  
  

                                                        
، والتقريـر  97الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الرابع، مرجع سـابق، ص 92

  . 81-80السنوي الثالث، مرجع سابق، ص 
  .3/11/1998تقرير لجنة الرقابة العامة في الس التشريعي،  93
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  خاتمـــة
  

تبين من خلال هذا التقرير أن المرافق العامـة فـي السـلطة الوطنيـة     
أدت فـي  الفلسطينية تعاني من غياب التنظيم ومن أوجه خلل جسـيمة  

  . مجملها إلى غموض وتداخل كبير في الصلاحيات
  

فهناك تضخم وظيفي في الجهاز الحكومي يتّخذ مظاهر عديـدة أهمهـا   
تعدد الوظائف العليا وكثرة عدد شاغليها، وكثرة المستشارين، وتوظيف 
أشخاص على كادر معين بينما يفرزون للعمل في كادر آخـر مختلـف   

إنشـاء الوظـائف العامـة لإتاحـة الفرصـة      وهناك مبالغة في . تماماً
  .للتوظيف، ولا يوجد لدى الوزارات المختلفة نظام موحد للوظائف العليا

  
كما تعاني المرافق العامة في السلطة الوطنية الفلسـطينية مـن ترهـل    

فهناك مراكز قوى تتجاذب الصلاحيات في . إداري يتّخذ مظاهر مختلفة
والأجهزة، وهناك انقسام في الجهـاز  العديد من الوزارات والمؤسسات 

الإداري، خاصة مـن حيـث وجـود مركـزين مسـتقلين للـوزارات       
قـد يكـون واقـع    . والمؤسسات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة

الإنفصال الجغرافي أحد أسباب ذلك، لكن أسباباً أخرى تلعب دوراً فـي  
المفقـود،  ذلك كالتوظيف العشوائي والقرارات المتضـاربة والتخطـيط   

وقد تسبب ذلـك فـي وقـوع حالـة مـن      . واختلاف التشريعات أحياناً
التضارب، وانعكس سلباً على وحدة ومركزية القـرارات وعلـى الأداء   

وفـي  . المالي والإداري، مما حمل السلطة الوطنية نفقات إضافية كبيرة
بعض الحالات لا يتم إلحاق بعض المؤسسات بالوزارات المعنيـة بهـا   

ا تقتضيه طبيعة عملها، مما أدى إلـى تضـارب فـي الأعمـال     حسبم
وقد أدى إلحاق عدد كبير مـن المؤسسـات   . وازدواجية في المرجعيات

برئيس السلطة التنفيذية مباشرة إلى إضعاف الإشراف عليها، خاصة مع 
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. كثرة عدد هذه المؤسسات، وبالتالي ازدياد التضارب في الصـلاحيات 
ائر والأقسـام فـي بعـض الـوزارات     وساهم استحداث بعـض الـدو  

  . والمؤسسات دون وجود دواعٍ كافية في اتساع نطاق هذا الترهل
  

لقد أسهمت مظاهر الخلل الإداري هذه في الخلـل القـائم فـي توزيـع     
الصلاحيات، سواء على مستوى السلطات الثلاث أو فيما بين الوحـدات  

فـي ظـلّ التضـخم     فقد أدى غياب الهياكل التنظيمية. المختلفة داخلها
. الوظيفي وتعدد مراكز القوى إلى مضاعفة النتائج السلبية لهـذا الخلـل  

وكان لغياب التشريعات التي تنظم وتوزع الاختصاصات بين الوزارات 
ولقـد  . والمؤسسات الدور الأكبر في وقوع هذا الخلل ومضاعفة آثـاره 

 ـ    ات وصل تفاقم هذه المشكلة إلى حد قيـام بعـض الأجهـزة والمؤسس
بالتدخّل في عمل أخرى، بسبب الغموض في الاختصاصات أو الرغبـة  

  .في السيطرة
  

يعتبر التداخل في الصلاحيات الذي يحصل علـى مسـتوى الـوزارات    
ويقع هذا التـداخل فـي ثلاثـة    . والمؤسسات المختلفة خللاً إدارياً كبيراً

أما الثالث أشكال، الأول ما بين الوزارات، والثاني بين الأجهزة الأمنية، 
  .فيقع ما بين الوزارات والأجهزة الأمنية

  
يحصل تداخل الصلاحيات في الوزارات والمؤسسات العامـة لأسـباب   
عديدة، من بينها ازدواجية التشريعات واختلافها ما بين الضفة الغربيـة  
وقطاع غزة، وتشابه أعمال بعض الوزارات وغمـوض الصـلاحيات   

تنظيم صلاحيات الوزارات، باستثناء والمسؤوليات في ظل عدم تحديد و
  .بعض الحالات
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تكمن المشكلة فيما يتعلق بتداخل صلاحيات الأجهزة الأمنية فـي عـدم   
وجود قوانين وأنظمة تحدد بوضوح صلاحياتها، وعدم تطبيق مـا هـو   

وفي ظل هذا الوضع تُرك المجال للأجهزة ذاتهـا كـي   . موجودة منها
وتعـاني  . ليها، كل منها على حـدة تحدد صلاحياتها ضمن مفهوم مسئو

هذه الأجهزة من ضعف في التنسيق والتعاون فيما بينها، وفضـلاً عـن   
ذلك هناك تنافس بينها وصل إلى حد المشاحنات وتطور إلى صـدامات  

وفي ظلّ هذا الوضع أخذت الأجهزة الأمنية تتدخل فـي عمـل   . أحياناً
لمؤسسـات  بعضها البعض، وتتدخل في أعمـال بعـض الـوزارات وا   

الأخرى، بل وصل الأمر إلى حد تدخّلها فـي أعمـال النيابـة العامـة     
  .ومصادرة بعض اختصاصاتها وتدخّلها في عمل القضاة

  
إن توحيد التشريعات وإصدار قوانين فلسطينية واحدة تطبق على كافـة  
المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أصـبح مطلبـاً حيويـاً لوقـف     

  .أعمال بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزةالتضارب الحاصل بين 
  

لقد انعكس غياب تنظيم دستوري للسلطة الفلسطينية على العلاقـة بـين   
السلطتين التنفيذية والتشريعية، نتيجة عدم تحديد صلاحيات كل منهمـا  

وقد تميزت هذه العلاقة بالتوتّر وسـيطرة السـلطة   . وتنظيم تلك العلاقة
رى الأمور، فهي تمتنع عـن تنفيـذ قـرارات    التنفيذية وتحكّمها في مج

المجلس في أغلب الأحيان، كما أنها تقوم بالحيلولـة دون تمكينـه مـن    
كما قامـت بتعطيـل صـدور    . ممارسة صلاحية الرقابة على أعمالها

وإلـى  . التشريعات، وتعدت على الصلاحيات التشريعية للمجلس أحيانـاً 
جة لتحديد اختصاصاته من جانب ذلك، فإن المجلس التشريعي نفسه بحا

خلال قواعد دستورية سارية، بحيث تصبح الرؤيا لديه واضحة بالنسـبة  
  .إلى كثير من الأمور
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وعلى الرغم من أهمية استقلال القضاء ووجود نصوص قانونية تحميه، 
فإن السلطة التنفيذية تقوم بالتدخل في شؤون السلطة القضـائية، الأمـر   

في استقلال القضـاء وأفقـده القـدرة علـى     الذي أحدث نقصاً جوهرياً 
الفاعلية في أداء خدمة العدالة، كما أحدث خلـلاً كبيـراً فـي توزيـع     

  .السلطات وتنظيمها
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